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ــا كــبيرًا مقابــل اليــورو (العملــة الأوروبيــة شهــدت قيمــة الــدينار التــونسي في الســنوات الأخــيرة تراجعً
الموحــدة) والــدولار الأمريــكي، لم تعرفــه في الســابق، وانخفــض ســعر صرف العملــة المحليــة في تــونس إلى
مستويات قياسية هذا الأسبوع، مسجلاً .  للدولار الأمريكي و. لليورو، مع توقعات بمزيد

من التراجع بفعل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد التونسي.

وتحــدد قيمــة العملــة بجملــة مــن العوامــل علــى رأســها المســتوى العــام للأســعار والاحتيــاطي النقــدي
للبلاد وسـعر الصرف ووضـع البلـد الاقتصـادي والمـالي، وأثـار التراجـع المتواصـل لقيمـة الـدينار التـونسي
مخــاوف كــبيرة، مــن إمكانيــة ارتفــاع أســعار الســلع والخــدمات وحــدوث موجــة جديــدة مــن الغلاء، في

وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين لأدنى مستوياتها بعد الثورة.

ية التونسي، وعند إصداره، تم تم اعتماد الدينار التونسي منذ نوفمبر  كعملة الرسمية للجمهور
تقدير قيمته بـ . غرامًا من الذهب الخالص من طرف البنك المركزي التونسي.

أسباب التراجع

يرجــع خــبراء ســبب انهيــار قيمــة الــدينار التــونسي إلى جملــة مــن الأســباب أهمهــا عــدم اســتقرار المنــاخ
السياسي في البلاد وتراجع قيمة احتياطي النقد بالبلاد وانهيار مداخيل السياحة والاستثمار الأجنبي

.المباشر، مقابل ارتفاع قيمة الأموال المحوّلة من طرف الشركات الأجنبية العاملة بتونس نحو الخا

، يناير  فيما أشار آخرون إلى وجود إملاءات من صندوق النقد الدولي، وعرفت تونس منذ
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 حكومـات تـداولت علـى السـلطة في انتظـار حكومـة ثامنـة في قـادم الأيـام؛ الأمـر الـذي أدى إلى عـدم
اســـتقرار المنـــاخ الســـياسي في البلاد وتـــأثير ذلـــك علـــى الاقتصـــاد وثقـــة المســـتثمر الأجنـــبي في الوجهـــة

التونسية.

انعدام الاستقرار السياسي انعكس بدوره على الجانب الاقتصادي، فقد شهد التبادل التجاري مع
ـــ ــة ، انخفاضًــا في مجمــوع الصــادرات ب الخــا، خلال الأربعــة أشهــر الأولى مــن الســنة الحالي
ـــ .%، حســب أرقــام المعهــد الــوطني للإحصــاء، وقــد بلغــت قيمــة ــواردات ب ــا في ال .% وارتفاعً

الواردات في نفس الفترة من السنة الحالية . مليون دولار.

من جانبه سجل الميزان التجاري عجزًا قدره . مليون دولار سنة ، حسب أرقام
يد بداية المعهد الوطني للإحصاء، كما تراجع المخزون الوطني من العملة الصعبة من  يوم تور
 إلى ما يربو من  أيام توريد حاليًا، وفق محافظ البنك المركزي، هذا التراجع التجاري، إلى
جانب إغلاق بعض الشركات المصدرة أدى إلى تراجع مخزون الدولة من العملات الأجنبية، من جهتها
ســجلت المــداخيل الســنوية للســياحة تراجعًــا بنســبة % مــن  مليــون يــورو عــام  إلى
 مليون يورو عام ، وتمثل السياحة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لتونس، كذلك
فــإن خــروج العديــد مــن المســتثمرين مــن تــونس وانخفــاض نســب الاســتثمار الأجنــبي بــالبلاد بســبب

أوضاع البلاد الأمنية والسياسية، أدى إلى تراجع قيمة الأموال المحولة من الخا نحو تونس.

وأشار أخرون إلى وجود علاقة وثيقة بين صندوق النقد الدولي وتراجع قيمة الدينار، على اعتبار أنّ
صـندوق النقـد الـدولي يفـرض شروطًـا علـى البلـدان الـتي يقرضهـا، ورجّـح خـبراء طلـب صـندوق النقـد

الدولي من الحكومة تعديل قيمة الدينار، الأمر الذي نتج عنه تراجع قيمتها.

وكــان البنــك المركــزي التــونسي يتــدخل عنــد كــل تراجــع للعملــة المحليــة مقابــل اليــورو والــدولار، حيــث
يتـدخل في سـوق الصرّف بين البنـوك بضـخ أو سـحب العملـة الأجنبيـة في السـوق لتـوفير الاسـتقرار في

الأسعار في حالة تغير الطلب وتمثيله خطرًا على استقرار الدينار.

محــافظ البنــك المركــزي التــونسي الشــاذلي العيــاري، حــذّر الكتــل البرلمانيــة مــن أن تراجــع قيمــة الــدينار
التــونسي لا يمكــن أن يمنعــه قــرار مــن البنــك في ظــل تنــامي العوامــل السياســية الســلبية وهشاشــة
الوضع الاقتصادي، وط البنك المركزي خطة قال إنها استراتيجية جديدة تهدف إلى توفير سيولة
مالية تصل إلى  مليارات دولار خلال الفترة ما بين  و في إطار شراكة مع البنك الدولي
سيتم توجيهها إلى إنعاش النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتوفير التنمية للجهات المحرومة

من خلال إصلاحات استثمارية هيكلية جريئة.

وأفـاد العيـاري في جلسـة اسـتماع بالبرلمـان أن تـونس “في حاجـة إلى قـرض رقـاعي، سـتصدره بضمـان
أمريكي، لدعم مخزوناتها من العملة الصعبة وسداد ديونها”، في ظل نمو سلبي لصادراتها وغياب
المعونـات الخارجيـة (في الأشهـر السـتة الأخـيرة) مـع توقـف قطاعـات إنتـاج حيويـة علـى غـرار الفسـفاط
والمحروقــات، وتســجيل ميزان الخــدمات نتــائج ســلبية تبعًــا لتقهقــر النشــاط الســياحي حســب قــوله،
ويملك المصرف المركزي التونسي، وفق القانون المنظم لنشاطه، سلطة التدخل للسيطرة على أسعار



صرف الدينار بهدف حماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة، التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية.

هـذا التراجـع في قيمـة الـدينار التـونسي وانخفـاض الإنتـاج سـيؤدي إلى ارتفـاع سـعر المنتوجـات المـوردة،
خاصة منها المواد الأولية والمواد الطاقية، والتي يؤثر ارتفاع أسعارها على أسعار بعض السلع المحلية،
إلى جــانب ارتفــاع مصــاريف خلاص ديــون تــونس الخارجيــة مقارنــة بمــا هــو متوقــع (الدولــة تشــتري
العملــة الأجنبيــة الــتي ســتسددها للمقــرض الأجنــبي مــن البنــك المركــزي بالــدينار التــونسي) وارتفــاع

المديونية.

ويؤكد متابعون على ضرورة الاستقرار السياسي والتوجه نحو إنقاذ اقتصاد البلاد بالعودة إلى العمل
والإنتــاج والتوقــف عــن الاضرابــات وتعطيــل العمــل، إلى جــانب تشجيــع المنتجــات التونســية ومحاربــة

الفساد المالي والإداري والتهريب وتجارة العملة.
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